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: / مفهوم الاقتصاد المؤسساتي

 Oliverإن مصطلح علم الاقتصاد المؤسسي الجدید وضع من طرف (

Williamson, 1975) إلا أنه معرّف أكثر حسب خطوط (Langlois,1986 وسمي ،( 

أیضا بعلم الاقتصاد المؤسسي الریاضي، وكذلك بعلم الاقتصاد النیو- مؤسسي. 

) بین علم الاقتصاد المؤسسي الجدید، المبني على أفكار Eggertsson,1990ویمیّز (

العقلانیة المحدودة. 

 وعلم الاقتصاد المؤسسي القدیم لا یدل المصطلح على أن التقلیدي تجاوزه الزمن في 

التحلیل الاقتصادي أو أنه عتیق، أنه یستخدم هنا للإشارة فقط إلى التقلید الأطول من حیث 

الاهتمام المركزي والمستمر بقضایا مؤسسیة. 

 نقطة (Davis, Douglass North, 1971)یمكن اعتبار المشاركة المقترحة من طرف 

الانطلاق لتحلیل الاقتصاد المؤسساتي الجدید، والتي تم تطویرها لاحقا، حیث یفرق بین 

 1المحیط المؤسساتي والترتیبات المؤسساتیة، وذلك كما یلي:

: یعبر عن قواعد اللعبة، القواعد السیاسیة الاجتماعیة، الرسمیة / المحیط المؤسساتي1-1

 التي تحدد وتدعم نشاطات المعاملات بین الفاعلین.

: تعبر عن طریقة استعمال وتطبیق هذه القواعد بین الفاعلین / الترتیبات المؤسساتیة1-2

 (Coase 1991)وبمعنى آخر تعبر عن طریقة تنظیم المعاملات في إطار هذه القواعد  

حیث شرحها بدقة من خلال الترتیبات الخاصة بالبنیة المؤسساتیة للإنتاج. 

 

 والمجتمع، كلیة الإنسان التغییر والتحول السیاسي في البلدان العربیة، مجلة مناد علي، بونوة شعیب، إشكالیة  1
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 :/ ممیزات الاقتصاد المؤسسي2

الاقتصاد المؤسسي هو توجه بحثي حدیث نسبیا، هدفه تحلیل قضایا التنمیة، یؤكد على 

أهمیة الأدوار الاقتصادیة التي تلعبها المؤسسات، ویسعى إلى تقدیم فهم أكثر واقعیة لعمل 

النظام الاقتصادي، مستعینا بتحلیلات العلوم الاجتماعیة الأخرى. ویقوم الاقتصاد المؤسسي 

الجدید بتعدیل بعض فروض النظریة النیوكلاسیكیة بما یجعلها أكثر واقعیة، فیبدأ من أن 

رشادة الأفراد مقیدة وأن المعلومات غیر كاملة، وبالتالي فإن تنظیم المعاملات وإتمامها 

ینطوي على تكلفة إضافیة یطلق علیها تكالیف المعاملات. ویذهب الاقتصاد المؤسسي 

الجدید إلى أن دور المؤسسات الفعالة هو العمل على تخفیض تكالیف المعاملات. ویعد 

العمل الجماعي من أهم فروع الاقتصاد المؤسسي الجدید، وهو یدرس الظروف التي ینشأ 

فیها التعاون المشاهد في الواقع، والمشكلات التي تعوق نجاحه وكیفیة تغلب الكثیر من 

الجماعات على تلك المشكلات، ودور المؤسسات كآلیات لإنجاح العمل الجماعي. وتستعین 

. 2هذا الفرع بأسلوب دراسة الحالة ونماذج نظریة المباراة والاقتصاد التجریبي

وعلیه أصبح العمل الجماعي ضرورة حتمیة في ظل التغیرات الحادثة في مجال كل 

النشاطات، وذلك بإنشاء تنظیمات وقیادة جدیدة للعمل تخدم مصالحهما الاقتصادیة. 

یلعب الإطار المؤسسي دور ریادیا في تحلیل عملیة التنمیة، وهو انعكاس للاهتمام المتزاید 

بالدور الذي تمارسه الأوضاع الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة على عملیة التنمیة بصفة 

عامة، والذي صار موضوعا للاهتمام بین المتخصصین في دراسات التنمیة في العقدین 

 الماضیین.

 والمقصود بالمؤسسات هو قواعد ناظمة للسلوك تسندها حوافز وجزاءات تعزز إتباع 

المواطنین لها، وقد تكون هذه القواعد رسمیة مثل قواعد الدستور والقانون والعقود، وقد تكون 

إیمان الشاعر، الاقتصاد المؤسسي الجدید مع التركیز على إمكانیة تطبیقه في مجال العمل الجماعي في قطاع   2
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غیر رسمیة نابعة من العرف والتقالید والثقافة بصفة عامة، وقد تكون قواعد بسیطة مثل 

قواعد المرور أو الانتخابات، أو مركبة مثل النظام التعلیمي أو المصرفي أو القضائي، 

ولكنها لا تكتسب صفتها المؤسسیة إلا إذا أثرت على سلوك المواطنین، ولهذا السبب فقد 

تفتقد القواعد القانونیة والمنظمات الرسمیة الصفة المؤسسیة إذا ظلت حبرا على ورق، أو 

إطارا لا ظل له على أرض الواقع. كما أن القواعد المؤسسیة ذاتها لیست من طبیعة واحدة 

من حیث تأثیرها على عملیة التنمیة، فبعضها حافز على التنمیة، وبعضها الآخر معوق 

 3لها.

 

: / مفاهیم حول المؤسسات3

ها دلیلا تقدم هذه وبصفتها مُحَفِّزة، أنظمة هي  المؤسسات  وهي .الإنساني للسلوك مُوجِّ

الأشیاء.  من محددة بأنواع القیام لقاء المكافآت العقوبات وتمنح تفرض

 السلوكیات على العقوبات ونفرض ومبدعین، مُنتجین لكونهم للعاملین المكافآت نمنح كنا فإذا

  .تكون أن نریدها كما مؤسسات نجد عندئذ فإننا المبدعة، المنتجة وغیر غیر

مكونة من أجزاء أساسیة:  معقدة، فالمؤسسات المؤسسات فیه تُصبح الذي المشهد هو وهذا

 من التنفیذ موضع موضوعة وأنظمة وقواعد وقوانین رسمیة من دساتیر قواعد مكونة من-  

. الحكومة قبل

 ومدوّنات والاتفاقیات السلوك، والأعراف من أنماط رسمیة غیر قیود من أیضا مكوّنة وهي- 

 نمذجتها یُراد عندما بكثیر صعوبة أكثر لكنها الأهمیة، في تتساوى وكلها السلوك قواعد أو

وتحلیلها. 

نخبة من أساتذة التحكیم، ترجمة مصطفى كامل السید، الإصلاح المؤسسي والتنمیة في مصر، شركاء التنمیة   3
 .1/1/2007 الأولى، للبحوث والاستشارات والتدریب، مصر، الطبعة

                                                           



 القواعد من كل إنفاذ بوساطتها یتم التي الطریقة) الإنفاذ عملیة من مُكوّنة فإنها وأخیرًا، - 

للسلوك.  غیر الرسمیة الرسمیة

 

 تعریف المؤسسات: /4

لیس هناك تعریف واحد شامل لجمیع تیارات الباحثین والمهتمین بموضوع المؤسسات، لما 

من المجالات  عدد نظرا لاشتراك والمتداخلة المتعددة الأوجه ذات تعبر عنه من المفاهیم

وغیرها،  التنظیمیة، والدراسات السیاسة، وعلم الاقتصاد، وعلم الاجتماع، علم المعرفیة مثل

شمولي لمفهوم  نظري إمكانیة إیجاد مدلول عدم التعددیة على هذه فترتب ونظریاتها، في

من  توظیفها یمكن محددة مقاییس تطویر صعوبة كذلك التنظیمیة، الدراسات المؤسساتیة في

اعتماد  إلى تلجأ الدراسات من العدید جعل مما میدانیا.  ترسخ  الظاهرة مدى قیاس أجل

من  العلاقة ذات التنظیمیة الجوانب أو الإداریة من الممارسات منبثقة للقیاس قابلة مؤشرات

خلالها.  المؤسساتیة من على الاستدلال أجل

ولتعریف المؤسسات بأكثر دقة، وتحدید لنطاق التحلیل وتوضیح برامج البحوث في میدان 

بارزین عرّفوا المؤسسات كما یلي:  علماء المؤسساتیة، نستدلّ إلى

) أن المؤسسات لها میزة المعیاریة، حیث لا یمكن Douglas North, 1986یرى (

إیجادها إلا من خلال أجهزة تحدد مجموعة محددة من البدائل المقبولة في وقت معین 

  4لمجتمع.

 أن المؤسسة لها وقع (أثر) شكل اتفاقات (Douglas North, 1990)كما أضاف 

تسري على العموم (الكل). 

4 Wallis, John J., and Douglass C. North, "Measuring the Transaction Sector in the American Economy, " in 
S.L. Engerman and R.E. Gallman, (eds.), Long Term Factors in American Economic Growth, Chicago: 
University of Chicago Press, 1986. 

                                                           



) الذي Jepperson, 1991المؤسساتیة مساهمة ( على الدالة كذلك من التعریفات

 وتعمل روتیني، بشكل تشكلها یُعاد مبنیة اجتماعیا منظمة قواعد أو عرفها على أنها برامج

بها، على مستویات  مسلم مرتبطة باعتبارات وتكون العلاقة، ذات نسبیا للبیئات مُقیدة كركائز

 مثل ومسالك بها، التسلیم أو تجذّرها مدى تعكس ودرجات مختلفة، المحلیة منها والعالمیة،

 تسعى التي النظریة الإستراتیجیة عن  وهي عبارة.الضابطة والنظم والثقافة الرسمیة المنظمة

 المُفضیة المؤثرات والمسببات ودراسة من تفسیر تمكن التي الأسالیب وتطبیق تطویر إلى

 5.فیها المؤسسات والممارسات تشكل إلى

والأبعاد  العوامل تهتم بدراسة ) المؤسساتیةTolbert &.Zucker, 1996بالنسبة لـ (

 بتسلیط أنواعها، اختلاف على بها المرتبطة والتنظیمات الإداریة الممارسات فیها تتشكل التي

 6.المتعددة بیئاتها مع والمؤسسات منظمات الأعمال تفاعل كیفیة على الضوء

 فالمؤسسة هي توازن بین كل استراتیجیات الوكلاء (Aoki, 2001)أما بالنسبة 

المشاركین في نفس اللعبة. 

) على انها "مجموعة من القواعد الدائمة، Claude Menard, 2003كما یعرفها (

مستقرة، مجردة وغیر شخصیة متبلورة في التقالید والقوانین والأعراف، وجزء لا یتجزء من 

  7الأجهزة التي تقوم بتطبیق وتنفیذ وسائل تنظیم المعاملات بالموافقة أو الإكراه".

أیضا سوف نتطرق إلى ما رأیناها أهم تعاریف علماء الاجتماع ممثلة فیما یلي: 

5 Jepperson, Ronald, "Institutions, Institutional Effects, and Institutionalism", in  (ed) Powell, W. and DiMaggio, 
P., The New Institutionalism in Organizational Analysis, The University of Chicago Press, U.S.A. 1991, pp. 
143-164 
6 Tolbert, Pamela, and Zucker, Lynne, "The institutionalization of Institutional Theory", in (ed) Clegg, S., Hardy, 
C. and Nord, W., Handbook of Organization Studies, Sage Publication, London, 1996, pp. 175-190. 
7 Ménard Claude, L'approche néo-institutionnelle : des concepts, une méthode, des résultats, Cahiers 
d'économie Politique, 2003/1 n° 44, p. 103-118. 

                                                           



اتجاهات  تعكس محددة مجتمعیة سمات توفر) Max Weber, 1947 (افترض

تعني  التي والرسمیة التقلیدیة، عن الابتعاد یعني الذي الواسع بمفهومها مثل العقلانیة مستقرة

  .العلاقة ذات المجتمعیة المؤسسات تقره الذي الشرعي والنفوذ الخاص، عن العام فصل

 أن فكرة من إبراز تمكنا  اللذان(Berger & Luckman, 1967)دراسة الباحثان 

 تتم وعلیه،. التنظیم في المتكرر التفاعل من تنبثق سلوكي كنمط إنتاجها إعادة أو الممارسة

 تأثیر لمدى أدق تحدید في ذلك ساعد مما به، مسلم أساس على التنظیمیة الأنشطة ممارسة

 العمومیات الطابع تتخذ كانت أن بعد التنظیمیة الظاهرة على العلاقة ذات الأبعاد المجتمعیة

 8المتعلقة بالموضوع. الدراسات في

 & Meyerو(  )DiMaggio & Powell, 1991نذكر أیضا مساهمة كل من (

Rowan,1977أصبح ما میدانیا وفق التنظیم على المجتمعیة الأبعاد تأثیر كیفیة ) بینوا 

 العوامل تأثیر مدى وتفصیل بالمؤسساتیة الجدیدة. فمنظورهما قائم على تبیان یعرف

 المؤسسات في الإداریة الممارسات على وبتداخلاتها المتشابكة أنواعها، باختلاف المجتمعیة

 والتنظیمات هذه الممارسات فیها تتشكل التي أیضا الكیفیة وكذلك الأعمال، ومنظمات

من  كل دور مثل العدیدة المجتمعیة للمؤثرات مستجیبة أنواعها اختلاف على بها المرتبطة

 9القطاع. نفس في الأعمال ومنظمات المهنیة والاتحادات الدولة

هذه التعاریف تنطوي على عدد من النقاط الأساسیة الجدیرة بالتحلیل والدراسة: 

- الاستقرار والدوام، هي عناصر مهمة لتحدید خصوصیة قواعد اللعبة التي تمیز المؤسسة. 

فالاقتصاد المؤسسي الجدید یفترض أن هناك تقلبات (تغیر) بالنسبة للمؤسسات بمرور الزمن 

8 Berger, Peter and Luckmann, Thomas, The Social Construction of Reality, New York: Doubleday, 1967. 
9 DiMaggio, Paul and Powell, Walter, "The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective 
Rationality", in (ed) Powell, W. and DiMaggio, P. The New Institutionalism in Organizational Analysis, The 
University of Chicago Press, U.S.A, 1991, pp. 63-83. 

                                                           



خاصة في ما یتعلق بنوعیة الحوكمة ونوعیة التنظیم، مما یستدعي التعامل مع المؤسسات 

بدلالة الأجیال. 

- هذه القواعد هي مجردة وغیر شخصیة، بمعنى أنها تتجاوز لیس فقط الأفراد بینما أیضا 

المنضمات. هذا التجاوز لا یعتبر تعسفي، وإنما یفرض على جمیع الوكلاء والكیانات بطریقة 

واضحة المعالم. 

 إن وضع القواعد إذا كان یتعارض مع إرادة من سیطبق علیهم فإن أجهزة التي تقوم 

بالتطبیق سوف تصطدم بسرعة بمشكل وضعها حیز التنفیذ. خاصة عندما تكون هذه القواعد 

موضوعة لخدمة مصالح طائفة معینة، بمنح امتیازات غیر عادلة  هذا التوتر ینتج عنه 

). Hurwicz, 1987دینامیكیة مؤسسیة للتغییر (

- للمؤسسات وجه مزدوج والذي یسبب لها مفارقة واضحة، من ناحیة فإنها تقید بالضرورة 

إلى حد كبیر مجال عمل الوكلاء منفردین وبالتالي تتطلب آلیات الإنفاذ، ومن ناحیة أخرى 

فهي تسمح بتطویر نشاط المعاملات، تحلیل النصوص والأجهزة التي من شأنها نقل هذه 

الإجراءات إلى حیز التنفیذ، وشرح الدور الذي یمكن أن تلعبه المؤسسات في برامج التنمیة 

 على ذلك تم الاقتصادیة، حیث یمكن بناء أجهزة في نفس الصدد لمؤسسات جزئیة. ولقد

التنظیم،  تعكس التي التقنیة والبیئة المجتمع، تعكس التي المؤسسیة البیئة بین التفریق أساس

من  كل والتكنولوجیة أین یساهم الاقتصادیة بالبیئة مقیدا فقط لیس التنظیم أن على وبالتركیز

 .بها المرتبطة والتنظیمات الإداریة الممارسات مأسسة في والعقلانیة المجتمعي البعدین
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